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افتتحت الجلسة في الساعة ١٥/٠٥. 
البند ١٥٨ من جدول الأعمال: تقرير لجنـة الأمـم المتحـدة 
للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورا الثالثة والثلاثـين 

 (A/55/17) (تابع)
السيد غرينجر (المملكـة المتحـدة): قـال إنـه يـأمل في  - ١
أن يتمكن الفريق العامل المعـني بالممارسـات التعاقديـة الدوليـة 
مــن إحــراز تقــدم كــاف في إعــداد مشــروع اتفاقيـــة إحالـــة 
المستحقات في التجارة الدولية حتى يمكن أن توافق عليـه لجنـة 
الأمـم المتحـدة للقـانون التجـاري الـــدولي في دورــا القادمــة. 
وذكر أنه مع سروره لاعتماد الدليل التشريعي للجنـة القـانون 
التجـاري الـدولي بشـــأن مشــاريع البنيــة التحتيــة الممولــة مــن 
القطاع الخاص، الذي يعتبره دليلا مفيدا، يشك فيما إذا كـان 
من المرغوب فيه أو من الممكن عمليـا إعـداد أحكـام تشـريعية 
ــــى وجـــود دعـــم  نموذجيــة بــدون أن يكــون هنــاك دليــل عل
موضوعـي مـن البلـدان الـتي يحتمـل أن تسـتخدم هـذا الدليـــل؛ 
وقال إنه ينبغي للجنة، نظرا لقله مواردها، أن تركـز جـهودها 
بدلا من من ذلك على االات التي توجد أدلة واضحـة علـى 

لزوم العمل فيها. 
وانتقـــل إلى موضـــوع تســـوية المنازعـــات فقـــــال إن  - ٢
المملكة المتحدة ستواصل دعمها لأنشطة الفريق العـامل المعـني 
بالتحكيم الذي قامت بدور هام فيها. وذكـر أنـه علـى الرغـم 
من تفهمه للحجة المعارضة لتعديل اتفاقية الاعتراف بقـرارات 
التحكيم الأجنبية وإنفاذها (نيويورك، ١٩٥٨) فإنه يعتقـد أن 
إصدار إعلان يمكـن أن يكـون مفيـدا في توضيـح الكيفيـة الـتي 
ينبغي ا تفسير الاتفاقية. وأضاف أن المملكة المتحـدة مهتمـة 
اهتماما كبيرا بالأعمال المتعلقـة بإمكانيـة التنفيـذ في إجـراءات 
الحمايـة المؤقتـة، الـتي ينبغـي ألا تعـامل نفـس معاملـة القــرارات 
ـــير  الـتي تصـدر بمقتضـى الاتفاقيـة. علـى أنـه أضـاف أنـه مـن غ
المرغـوب فيـه أن تعيـد المحكمـة المعنيـة مناقشـة الموضـــوع، وإن 

كان ينبغي أن يتاح للقضاء قدر من السلطة التقديرية. وشـدد 
علــى ضــــرورة تجنـــب الازدواج في الجـــهود وتجنـــب تبديـــد 
الموارد، وذكر أنه يؤمن إيمانا قويا بأنه ينبغي للمجتمع الـدولي 
أن يركـز جـهوده في مجـال التحكيـم علـى أعمـال لجنـــة الأمــم 
المتحدة للقانون التجاري الدولي، حيث إـا السـلطة المختصـة 

بالمسائل ذات التطبيق العالمي في القانون التجاري الدولي. 
وأشار إلى أنشطة اللجنة مستقبلا، فحث على توخي  - ٣
الحرص في القيام بأعمال مثل وضع قـانون نموذجـي كـامل في 
مجال المصالح المؤمنـة، وهـو مجـال مختلـف تمامـا، وإن كـان مـن 
المفيـد وضـع أحكـام قانونيـة نموذجيـة تركـز علـى موضوعــات 
محددة مثــل الأوراق الماليـة الاسـتثمارية الـتي يملكـها الوسـطاء. 
وقــال إن المملكــة المتحــدة، وقــد أيــدت ترشــيحها لعضويــــة 
اللجنة مجموعة أوروبا الغربية ودول أخـرى، تتطلـع إلى القيـام 

بدورها في تطوير هذه الأعمال مستقبلا. 
السـيد كوينـدوا (كينيـا): قـال إنـه في ضـــوء الجــهود  - ٤
التي يبذلها بلده لتحسين نصيبه من التجارة الدولية يقدر النمو 
المسـتمر في قائمـة النصـوص الصـادرة عـن لجنـة الأمـم المتحــدة 
للقانون التجاري الـدولي. وذكـر أنـه يؤيـد جميـع الجـهود الـتي 
تسـعى إلى اسـتكمال مشـــروع اتفاقيــة إحالــة المســتحقات في 
ــد  التجـارة الدوليـة اعتقـادا منـه أن اعتمادهـا سـيتيح توفـير مزي
ـــتي  مـن رؤوس الأمـوال والائتمانـات المقـدور عليـها للبلـدان ال
تحتـاج إليـها، ممـا ييسـر تطويـر التجـارة الدوليـة لتحقـق المنفعــة 
ــــى  المتكافئــة للاقتصــادات القويــة والاقتصــادات الصعيفــة عل
السواء. وذكر أنه يحبذ إعداد تعليق على الاتفاقية تستفيد منـه 
البلـدان الناميـة الـتي تعوزهـا الخـبرة أو المـوارد البشـرية اللازمــة 
للنظـر بطريقـة فعالـة في القواعـد الـواردة بالاتفاقيـة واســتخدام 

هذه القواعد. 
ـــانون  ورحـب باسـتكمال الدليـل التشـريعي للجنـة الق - ٥
التجـاري الـدولي بشـــأن مشــاريع البنيــة التحتيــة الممولــة مــن 
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القطــاع الخــاص الــذي اعتــبره عمــــلا يدعـــو إلى الإعجـــاب 
وســيكون لــه دور هــام في اجتــــذاب الاســـتثمارات الخاصـــة 
لتحسين البنية التحتية في البلدان النامية، ووافق علـى أن إطـار 
تنفيــذ هــذه المشــاريع ينبغــي أن يكفــل شــــفافيتها وعدالتـــها 
وقابليتها للاستمرار في المدى الطويل من أجـل تمكـين البلـدان 
النامية من جـني ثمراـا. كمـا أيـد القـرار الداعـي إلى الحصـول 
علـى وجـهات نظـــر المنظمــات الدوليــة والــدول فيمــا يتعلــق 
باســـتصواب وجـــدوى إعـــداد قـــانون نموذجـــي أو أحكــــام 
تشـريعية نموذجيـة في مجـال مشـاريع البنيـة التحتيـة الممولـة مــن 

القطاع الخاص. 
ووافق على أنـه ينبغـي للفريـق العـامل بشـأن التجـارة  - ٦
الإلكترونيـة أن ينتـهي مـن أعمالـــه المتعلقــة بمشــروع القواعــد 
ــين،  الموحـدة للتوقيعـات الإلكترونيـة في دورتـه السـابعة والثلاث
ودعـا الفريـق إلى تجديـد التزامـه بـــالتوصل إلى توافــق في الآراء 
فيما يتعلق بنطاق هذه القواعد ومحتواها، وذلك لضمان تقبـل 
اتمع الدولي لهذه القواعــد علـى أوسـع نطـاق ممكـن. وشـدد 
على أهمية إعداد البنية التحتيـة السـليمة في جميـع البلـدان حـتى 
تزدهـــر التجـــارة الدوليـــة في حـــدود التجـــارة الإلكترونيــــة. 
ورحب في هذا الصدد بالاقتراح الداعي إلى القيـام بدراسـات 
عـن الموضوعـات الثلاثـة المتعلقـة بالتعـاقد الإلكـتروني وتســوية 
المنازعات وتجريد مستندات الملكية من طابعـها المـادي، وهـي 
أمور تؤدي إلى تحسين معايـير التجـارة الدوليـة وتتيـح الفعاليـة 

في القيام بالأعمال التجارية. 
وأعـرب عـن أملـــه في أن ينظــر في إمكانيــة اســتضافة  - ٧
منطقته لواحدة من الحلقات الدراسية وبعثات الإعـلام القيمـة 
الـتي تنظـم في مجـال التدريـب وتقـديم المسـاعدة التقنيــة، والــتي 
تقوم بدور حيـوي في توضيـح سمـات النصـوص الصـادرة عـن 
لجنــة القــانون التجــاري الــدولي. وتوجــه بالشــــكر الخـــالص 
للحكومــات والمنظمــات الدوليــة الــتي قــامت، بالإضافـــة إلى 
توفير التدريب والمساعدة للبلـدان الناميـة، بالمسـاعدة أيضـا في 

تمويــل ســفر ممثليــها لحضــور اجتماعــات اللجنــة. وشـــدد في 
النهايـة علـى ضـرورة أن يضـاعف المستشـار القـانوني جـــهوده 
لإقنـاع الأمـين العـام بأهميـة إحـــداث زيــادة كبــيرة في المــوارد 
ـــهوض  البشـرية والماليـة المتاحـة لأمانـة اللجنـة لتمكينـها مـن الن

بولايتها في يسر. 
السيد أياتا (نيجيريا): أعـرب عـن أملـه في أن ينتـهي  - ٨
في الوقت المناسب إعـداد مـا تبقـى مـن مـواد مشـروع اتفاقيـة 
ـــا نصــا  إحالـة المسـتحقات الـتي ينبغـي التركـيز عليـها باعتباره
قانونيـا يسـتهدف زيـــادة إتاحــة الائتمــان بتكلفــة منخفضــة، 
وذلـــك لتيســـير اعتمادهـــا في الـــدورة الخامســـة والخمســــين 
للجمعيـة العامـــة. ورحــب باعتمــاد الدليــل التشــريعي للجنــة 
القانون التجاري الدولي بشـأن مشـاريع البنيـة التحتيـة الممولـة 
مـن القطـاع الخـاص، وهـو الدليـل الـذي يؤكـد علـى العنــاصر 
ـــا والــذي يشــجع  الإيجابيـة في النظـام الموجـود فعـلا في نيجيري
الاسـتثمارات الأجنبيـة، والـذي مـن شـأنه أن يســاعد البلــدان 
النامية في إعداد أو تحديث تشـريعاا الداخليـة. وأشـار إلى أن 
الاستثمارات الخاصة في مشاريع البنية التحتية تشـجع القطـاع 
الخاص على توجيه ما يتم توفيره مـن المـوارد إلى الاحتياجـات 
الاجتماعيــة الأخــرى، وذكــر أن نيجيريــا ســتتخذ خطـــوات 

لإحكام تشريعاا الداخلية في هذا اال. 
وأعرب عن أسفه لرفض الطلبات الخاصة بعقد مزيـد  - ٩
مـن الحلقـات الدراسـية وإيفـاد مزيـــد مــن البعثــات الإعلاميــة 
المتصلة بالتدريب والمساعدة التقنيـة بسـبب قلـة المـوارد، وأيـد 
التوصيـة الخاصـة بمطالبـة الأمـين العـام بزيـادة كبـيرة في المــوارد 
البشـرية والماليـة المتاحـة لأمانـة لجنـة القـانون التجـاري الــدولي 
وأعـرب مـرة أخـرى عـــن تــأييد نيجيريــا المســتمر كعضــو في 

اللجنة لأعمال هذه اللجنة مستقبلا. 
السـيد العـرادي (البحريـن): قـال إن التعـاون الــدولي  - ١٠
ضروري لإزالة العوائق القانونية التي تحول دون تدفق التجارة 
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ــــن المســـاواة والإنصـــاف والمصلحـــة  الدوليــة علــى أســاس م
المشــتركة للــدول، وخاصــة الناميــة منــها، وإزالــة التميـــيز في 
ـــاع الخــاص في  التجـارة الدوليـة. وأشـار إلى أن مشـاركة القط
تمويل مشاريع البنية التحتية ضروري لتخفيض الإنفـاق العـام، 
كمـا أشـار بوجـه عـام إلى وجـود ازدواجيـة لا ضـرورة لهــا في 
الجهود بسبب انعدام التنسيق بين اللجنة وسائر هيئـات الأمـم 

المتحدة العاملة في نفس اال. 
ــــن لعبـــت منـــذ القـــدم دورا بـــارزا  وقــال إن البحري - ١١
كمركز مالي استراتيجي في بيئة اقتصادية خالية من الضرائـب 
توفـر اسـتقرارا اقتصاديـا وعمالـة وطنيـة متمرســـة وبنيــة تحتيــة 
متينــة وســوقا حــــرة مفتوحـــة وأنظمـــة اتصـــالات متقدمـــة. 
ـــل مــن البحريــن مقــرا لعديــد مــن  وأضـاف أن ذلـك قـد جع
المؤسسات المالية الدولية والإسلامية وجعـل لهـا دورا هامـا في 
ــــــة باســـــتخدام أدوات  تســــهيل التجــــارة الدوليــــة في المنطق
التكنولوجيـا الحديثـة مثـل التجـارة الإلكترونيـة، وأـا في هـــذا 
الصـدد قـامت باسـتضافة عـدة حلقـات دراسـية ومؤتمــر دولي. 
وذكر أن التجارة الإلكترونية تستخدم الآن على نطاق واسع 
في الإدارات الحكومية والأعمال الخاصـة ومـن جـانب فـرادى 
المسـتهلكين. وأضـــاف أن مــن الممكــن أيضــا الحصــول علــى 
المعلومات الحكومية والتعامل تجاريا مـع الحكومـة مثـل إجـراء 
المدفوعات من خـلال الانـترنت، وذكـر أن مـن الشـائع أيضـا 

في البحرين استخدام المعاملات المصرفية الإلكترونية. 
السـيدة كليمـا (أوغنـدا): أعربـت عـــن رضاهــا عــن  - ١٢
التقـدم الـذي أحرزتـه اللجنـة خـلال دورـا الثالثـة والثلاثـــين. 
ورحبـــت بمـــا تم إنجـــازه بالنســـبة لمشـــــروع اتفاقيــــة إحالــــة 
المستحقات، وأيدت قرار اللجنة بحـذف الإشـارة إلى التمويـل 
بالمستحقات في عنوان الاتفاقية. وقالت إن الإبقـاء علـى هـذه 
الإشارة لم يكن ليتسق ونطـاق الاتفاقيـة الـذي يتجـاوز تمويـل 
ــــي أن تقتصـــر علـــى  المعــاملات. وأضــافت أن الاتفاقيــة ينبغ
المسـتحقات التعاقديـة، لأن إدراح المسـتحقات غـــير التعاقديــة 

يؤخر بلا داع إكمال المشروع الذي أعربت عن أملـها في أن 
يتم خلال عام ٢٠٠١. 

ـــاد الدليــل التشــريعي للجنــة القــانون  ورحبـت باعتم - ١٣
الــدولي بشــأن مشــاريع البنيــة التحتيــة الممولــة مــن القطــــاع 
الخــاص. وذكــرت أن العــالم النــامي، الــذي يحــــاول جـــذب 
الاسـتثمارات الخاصـة، يعلـق أهميـة كبـيرة علـــى هــذا الدليــل. 
وأعربـت عـن أملـها في أن تقـوم الأمانـة بتوزيعـه علـــى أوســع 

نطاق ممكن. 
وقـالت إنـه قـد تحقـق تقـدم كبـــير في وضــع مشــروع  - ١٤
القواعـد الموحـدة بشـأن التوقيعـات الإلكترونيـة، وهـي عمليـــة 
معقـدة تتطلـب وجـود فـهم مشـــترك للمســائل القانونيــة الــتي 
تنطـوي عليـها. وأضـافت أن الفريـــق العــامل قــد حــث علــى 
ــــة، ولكنـــها  الانتــهاء مــن المشــروع في الــدورة القادمــة للجن
أعربت عن أمله في أن يواصل الفريق مـع ذلـك بحثـه الحريـص 

الشامل للقواعد. 
وأشـارت باهتمـام إلى البنـود ذات الأولويـــة المقترحــة  - ١٥
لتناولها مستقبلا فيما يتعلق بالتحكيم التجاري الدولي. وفيمـا 
يتعلق بقانون الإعسـار وقـانون النقـل، قـالت إـا توافـق علـى 
توصية اللجنة بتجنب الازدواج وضرورة النظر بشكل جـدي 

فيما تقوم به الهيئات الأخرى في هذه االات. 
وأثنـت علـى عمـل الأمانـة فيمـا يتعلـق بجمـع مجموعــة  - ١٦
الســوابق القضائيــة المســتندة إلى صكــوك الأونســيترال، الـــتي 
كــانت أداة مفيــدة في تشــجيع التفســير والتطبيــق الموحديـــن 

للنصوص. 
وذكــرت أن الأمانــة بحاجــة إلى مزيــد مــن الأمــــوال  - ١٧
ــــة بـــالتدريب وتقـــديم المســـاعدة  للتوســع في أنشــطتها المتعلق
ــــات  التقنيــة. وأضــافت أن مــن المؤســف أن عــددا مــن الطلب
المتعلقـة بـالتدريب قـد تم رفضـها. ورحبـــت بالمســاهمات الــتي 
قدمتها سويسرا وفرنسا وقـبرص وكنـدا والمكسـيك والمملكـة 
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المتحدة واليونان لبرنامج الحلقـات الدراسـية. وقـالت إن هـذه 
المسـاهمات قـد أفـادت بشـكل مباشـر البلـدان الناميـة والبلــدان 
ـــا لســنغافورة  الـتي تمـر بمرحلـة الانتقـال. وأعربـت عـن تقديره
لإسـهامها في الصنـدوق الاسـتئماني لمنـح المســـاعدات الخاصــة 
ـــت  بالسـفر إلى البلـدان الناميـة الأعضـاء في اللجنـة. كمـا أعرب
عـن أملـها في أن يحقـق الأمـين العـــام زيــادة كبــيرة في المــوارد 

المتاحة للأمانة للقيام بأعمالها. 
السيد ميرزائي – ينغجه (جمهورية إيران الإسلامية):  - ١٨
أعـرب مـن جديـد عـن تـأييد بلـده للجنـة وولايتـها. وقــال إن 
اللجنة قد نجحت على مدى ثلاثة عقود في وضع مجموعة من 
القواعـد والمبـادئ التوجيهيـة للعلاقـات التجاريـــة بــين الأمــم. 
وقال إن اللجنة في عصر العولمة مزودة تمامـا بمـا يلزمـها للقيـام 
بدور أكبر، عن طريق دراسة الآثار المترتبة على هذه الظـاهرة 

والعمل على ضمان توزيع فوائدها توزيعا عادلا. 
وأعرب عن سـرورة لنجـاح اللجنـة في دورـا الثالثـة  - ١٩
والثلاثــين في الانتــهاء مــن الدليــل التشــريعي للجنــة القـــانون 
التجـاري الـدولي بشـــأن مشــاريع البنيــة التحتيــة الممولــة مــن 
القطاع الخاص، وهـو الدليـل الـذي يضـم ٧٠ توصيـة مقدمـة 
إلى الهيئات التشــريعية.وأضـاف أن الدليـل سـيكون أداة مفيـدة 
بالنسبة لمقرري السياسات وللهيئات التشريعية عند استعراض 
ـــال إن  وتحديــث التشــريعات القائمــة المتعلقــة بــالموضوع. وق

الدليل ينبغي توزيعه على أوسع نطاق ممكن. 
وأعرب عن أملـه في أن يتمكـن الفريـق العـامل المعـني  - ٢٠
بالممارسـات التعاقديـة الدوليـة بالانتـهاء مـن مشـــروع اتفاقيــة 
ـــت يتيــح للجنــة  إحالـة المسـتحقات في التجـارة الدوليـة في وق
اعتماده في الدورة القادمة. وأيد مـا طلبتـه اللجنـة مـن الأمانـة 
من إعداد وتوزيع التعليقات الخاصة بمشاريع المواد. وذكـر أن 
هذه التعليقات ستكون مفيدة للهيئات التشريعية عندمـا تنظـر 

في اعتماد الاتفاقية مستقبلا كما ستكون مفيـدة لمـن يقومـون 
بتفسيرها وتطبيقها. 

ـــتي تبذلهــا الأمانــة في  وأعـرب عـن تقديـره للجـهود ال - ٢١
مجال التدريب وتقديم المساعدة التقنية، وقـال إن هـذه الجـهود 
ينبغي على وجه التـأكيد أن تسـتمر في المسـتقبل. وأوضـح أن 
التدريب يساعد على تعزيز تفهم القواعد التي وضعتها اللجنة 
وييسر تقبلها العام. وقال إنه لهذا يؤيد توصية اللجنـة الـواردة 
في الفقرة ٤٤٢ من تقريرهـا (A/55/17) بمطالبـة الأمـين العـام 
ــــيرة في المـــوارد البشـــرية والماليـــة المتاحـــة  بتحقيــق زيــادة كب

لأمانتها. 
وقــال إن وفــده يشــغله انخفــاض مســتوى مشــــاركة  - ٢٢
البلدان النامية في أنشطة اللجنة وفي أفرقتـها العاملـة. وأضـاف 
أن مشاركة هذه البلدان هي في عصر العولمة أهم منـها في أي 
وقـت مضـــى، وحــث اللجنــة والجمعيــة العامــة علــى متابعــة 

جهودهما لزيادة هذه المشاركة. 
السـيد بليزنيكـاس (لتوانيـا): قـال إن حكومتـه تعلــق  - ٢٣
ـــتي نوقشــت خــلال الــدورة  أهميـة كبـيرة علـى الموضوعـات ال
الثالثــة والثلاثــين للجنــة، وخاصــة الدليــل التشــــريعي للجنـــة 
القانون التجاري الدولي بشـأن مشـاريع البنيـة التحتيـة الممولـة 
مـن القطـاع الخـاص ومشـروع اتفاقيـــة إحالــة المســتحقات في 
التجــارة الدوليــة، ومشــــروع القواعـــد الموحـــدة للتوقيعـــات 
الإلكترونية، وقواعد التحكيم. ورحب علـى وجـه الخصـوص 
باعتماد الدليل التشريعي. وذكر أن ما جـاء بـه مـن توصيـات 
ســوف تســاعد المشــرعين ومقــــرري السياســـات في مختلـــف 
البلـدان في وضـــع إطــار قــانوني وطــني يشــجع الاســتثمارات 
الخاصـة في البنيـة التحتيـــة العامــة. علــى أنــه أضــاف أن هــذه 
ـــل أن تلــتزم  التوصيـات ينبغـي اختبارهـا في التطبيـق العملـي قب

اللجنة بأية أعمال أخرى في هذا اال. 
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وأعــرب عــن أملــــه في أن تســـتطيع اللجنـــة اعتمـــاد  - ٢٤
مشروع اتفاقية إحالـة المسـتحقات في الـدورة الـتي تعقدهـا في 
عام ٢٠٠١. أما عن قواعد التحكيم، التي تشكل جـزءا هامـا 
مـن الإطـار القـانوني للتجـارة الدوليـة، فذكـــر أن للجنــة دورا 
حيويا في تطوير هذه القواعد وأن وفده يؤيـد أعمالهـا في هـذا 

الصدد تأييدا كاملا. 
وأضاف أن توحيد وتنسيق القانون التجـاري الـدولي  - ٢٥
ينبغي أن يتم على نحو أكثر كفاءة واتساقا مـن خـلال تنسـيق 
أعمـال اللجنـة بشـكل مسـتمر مـع أعمـال المنظمـــات الدوليــة 
الأخرى الناشطة في نفـس اـال. وقـال إن لهـذا أهميـة خاصـة 
عنــد وضــع القواعــد المتعلقــة بــــالتحكيم التجـــاري وقـــانون 

الإعسار. 
وقال إن وفده يرحب بالجـهود الـتي تبذلهـا اللجنـة في  - ٢٦
تنظيم الحلقات الدراسية والنـدوات وبعثـات الإعـلام في عـدد 
من الدول وهو ما يساعد على اعتماد صكوكـها علـى نطـاق 
ـــم حلقــة  أوسـع. وطلـب إلى الأمانـة أن تنظـر في إمكانيـة تنظي
دراســية أو جلســة إعلاميــة في فلنيــوس بالتعــــاون التـــام مـــع 
حكومتـه بحيـث يشـترك فيـها المشـرعون والقضــاة والمحكمــون 
وغــيرهم ممــن يســتخدمون نصــوص لجنــة القــانون التجـــاري 

الدولي في دول البلطيق. 
السيد ترويخو (الـبرازيل): أعـرب عـن تقديـره للجنـة  - ٢٧
لمواصلة الحوار حول الجوانـب القانونيـة للتجـارة الإلكترونيـة. 
وقــال إن مــن الضــروري مــع تقــدم تكنولوجيــــات الإعـــلام 
ـــات التجــارة الدوليــة أن يكــون هنــاك  الجديـدة وتوسـع تدفق
قانون تجاري موحد. وقـال إن أعمـال اللجنـة في الـبرازيل قـد 
ســاعدت في تشــكيل التشــريعات اللازمــــة لتيســـير التجـــارة 
الإلكترونيــة وهــي التشــريعات الــتي ســيتم اعتمادهــا قريبــــا. 
وحـث اللجنـة علـى مواصلـة أعمالهـا في توفـير المنـاخ المناســب 
ـــة الــتي تتيــح لكــل مــن يعنيــهم الأمــر  للمعـاملات الإلكتروني

الاستفادة من الإمكانيات الهائلة للتجارة الإلكترونية في توفـير 
الرخاء. وذكر أن القوانين النموذجية التي تعدها اللجنة ينبغـي 
أن تكون محايدة على قدر الإمكان وأن تعكس الطـابع المحـايد 

للتكنولوجيا عند تطبيقها في مجال التجارة. 
ورحب بالانتــهاء مـن إعـداد الدليـل التشـريعي للجنـة  - ٢٨
القانون التجاري الدولي بشـأن مشـاريع البنيـة التحتيـة الممولـة 
مـن القطـاع الخـاص الـذي سـتكون لـه قيمـــة خاصــة بالنســبة 
ــــام بالمبـــادرات التجاريـــة  للبلــدان الناميــة كــأداة محتملــة للقي
وجـذب الاسـتثمارات الخاصـة. وقـال إن الـبرازيل تعلـق أيضــا 
أهمية كبيرة علـى أعمـال اللجنـة في مجـال التحكيـم التجـاري. 
وأضاف أن النمو الهـائل في المعـاملات الدوليـة سـيؤدي حتمـا 
إلى تضـاعف المنازعـات التجاريـة ويتعـين علـى اتمـع الــدولي 
أن تكــون لديــه مجموعــة مــن المبــادئ التوجيهيــة الــتي تمكـــن 
الأطراف من تسـوية هـذه المنازعـات بطريقـة شـفافة وعادلـة. 
كما رحــب بـالتقدم الـذي أحرزتـه اللجنـة في إعـداد مشـروع 
التشـريع النموذجـــي في مجــالي الإعســار عــبر الحــدود والنقــل 

البحري للبضائع. 
السيد شن هيـون – سـو (جمهوريـة كوريـا): رحـب  - ٢٩
ـــل التشــريعي للجنــة القــانون التجــاري الــدولي  باعتمـاد الدلي
بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة مــن القطـاع الخـاص الـذي 
ـــه بالنســبة للمشــرعين ومقــرري السياســات في  سـيثبت فائدت
مختلـف البلـدان في وضـع إطـار تشـريعي مـوات للاســـتثمارات 
الخاصة في البنية التحتية العامة. وقال إنه يوافق على ما ذهبت 
إليـه أغلبيـة اللجنـة مـن أن وضـع مبـــادئ تشــريعية محــددة، في 
شــكل قــانون نموذجــي أو أحكــام تشــــريعية نموذجيـــة، أمـــر 
مرغوب فيه وممكن التحقيق عمليا. على أنه أضـاف أن تنـوع 
التقـاليد القانونيـة الوطنيـة والممارسـات الإداريـة الوطنيـة يجعــل 
من المناسب اختبار الدليل عمليا قبل اتخـاذ قـرار بشـأن إعـداد 

صك جديد. 
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وقال إنه ينبغي النظر في اعتماد مشروع اتفاقية إحالة  - ٣٠
المسـتحقات في التجـارة الدوليـة  في الـدورة الرابعـــة والثلاثــين 
للجنة. وأضاف أنه لهذا يؤيد القرار الخـاص بإحالـة النـص إلى 
فريـق عـامل مـــع الاتفــاق علــى اختصاصاتــه وتضييــق نطــاق 

عمله. 
وقـال إنـــه نظــرا للحاجــة المــتزايدة إلى تشــريع ييســر  - ٣١
التجــارة الإلكترونيــة يرحــب بالانتــهاء مــن إعــداد مشـــروع 

القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية. 
وذكــر أن مــن المــــهم تنفيـــذ الاتفاقيـــات والقوانـــين  - ٣٢
النموذجية التي تنتـهي إليـها أعمـال اللجنـة. وأضـاف أنـه لهـذا 
ــــف  يرحــب بجــهود الأمانــة لتنظيــم حلقــات دراســية في مختل
البلـدان لزيـادة الوعـي بأعمـال اللجنـة وإقـرار هـذه الأعمـــال. 
وأعرب عن امتنان حكومته للأمانة للقرار الـذي اتخذتـه بعقـد 
حلقـة دراسـية في جمهوريـــة كوريــا في تشــرين الثــاني/نوفمــبر 
٢٠٠٠. وقـال إن بلـده وإن لم يكـن عضـوا في اللجنـــة يعــتزم 

مواصلة المشاركة النشطة في أعمالها. 
ـــة): أثــنى  السـيد كـارب (الولايـات المتحـدة الأمريكي - ٣٣
علـى اللجنـة لانتهائـها مـن أعمالهـا المتعلقـة بـالدليل التشـــريعي 
للجنـة القـانون التجـاري الـدولي بشـأن مشـاريع البنيـة التحتيــة 
الممولة من القطاع الخاص التي بدأت منذ عدة سنوات. وقـال 
إن هـذا الدليـل يمكـن أن ييسـر التغيـير وتطويــر البنيــة التحتيــة 
بالاعتمـاد علـى المـــوارد الهائلــة المتاحــة في أســواق رأس المــال 
بالقطاع الخاص. وذكـر أن اللجنـة تكـون بذلـك قـد واكبـت 
التغييرات التي شهدت انخفاضا مسـتمرا في التمويـل الحكومـي 
المباشر ونموا في الشراكات الجديدة في مجال التمويــل الرأسمـالي 
مـن القطـاع الخــاص. وأضــاف أن الدليــل يعتــبر أيضــا مثــالا 
للانتقال من التنسـيق بـين النظـم القانونيـة القائمـة إلى الاتفـاق 
على المعايير، وهو ما يمكـن أن يلقـى الدعـم مـن أسـواق رأس 
المـال ويشـجع التحسـينات الاقتصاديـة. وقـــال إن اللجنــة قــد 

اتفقت على النظر فيما يمكن أن تقوم به من أعمال أخـرى في 
نفس اال بالبدء في إعداد قانون نموذجي أو أحكام نموذجيـة 
لتنفيذ تمويل المشاريع. وذكر أن وفده يؤيد هـذا الجـهد الـذي 
ينبغي أن يعهد بـه إلى فريـق عـامل لضمـان المشـاركة الكاملـة 

من جانب الدول. 
وقـــال إن مشـــروع اتفاقيـــة إحالـــة المســـــتحقات في  - ٣٤
التجــارة الدوليــة ســيحقق فوائــد كثــيرة بالنســــبة للعلاقـــات 
التجارية عموما وبالنسبة للبلدان النامية والبلدان الناشـئة علـى 
وجـه الخصـــوص. وذكــر أن بعــض هــذه الــدول لم يتــح لهــا 
التمويـل الكـافي مـــن أســواق رأس المــال وكــان ذلــك يرجــع 
جزئيـا إلى قـدم قوانينـها المتعلقـة بـالتمويل التجـاري. وأضــاف 
أن الأحكـام الأساسـية في النـص والـتي تكفــل اعتمــاد قوانــين 
ــــاء عليـــها إذا أريـــد أن يكـــون  حديثــة للتمويــل ينبغــي الإبق
لمشـــروع الاتفاقيـــة أثـــره الاقتصـــادي الواجـــــب. وقــــال إن 
الاجتماع النهائي للفريق العـامل المعـني بالممارسـات التعاقديـة 
الدوليــة، الــذي ســيعقد في كــــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٠، 
سـوف يركـز علـى وضـــع أحكــام خاصــة تنظــم، أو أحكــام 
تستثنى، القطاعات التجارية المتخصصـة الـتي تكـون معاملاـا 
منظمـة أصـلا أو خاضعـة لممارسـات مقبولـة لا يمكـن تطبيقــها 
في ظل مشروع الاتفاقية. وقال إن مـن الأمـور البالغـة الأهميـة 
ضمـان عـدم إدخـال هـذه القطاعـات بطريقـة غــير ملائمــة في 
نطـاق مشـــروع الاتفاقيــة إلا إذا ســعت هــي إلى الدخــول في 

نطاقها. 
ورحــب بــالإجراء الــذي اتخذتــه اللجنــة، في ســــياق  - ٣٥
رصـد تنفيـذ اتفاقيـة نيويـورك لعـام ١٩٥٨، بـإصدار تعليماــا 
ـــــامل المعــــني بــــالتحكيم للنظــــر في إمكانيــــة  إلى الفريـــق الع
ـــم في إطــار الاتفاقيــة في الحــالات المتصلــة  الممارسـات الـتي تت
بسلامة اتفاقات التحكيم واتخاذ التدابير المؤقتة للحماية دعمـا 
للتحكيـم. كمـا رحـب بـالقرار الـــذي اتخذتــه اللجنــة بوضــع 
مشروع لقانون نموذجي جديد بشأن التصالح مع وضـع دليـل 
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عملي له، وهو ما يتفق والنصـوص التشـريعية الأخـرى للجنـة 
بشأن الطرق البديلة لتسوية المنازعات. 

وقـال إن اللجنـة قـد اعتمـدت ثلاثـة صكـــوك أعدــا  - ٣٦
الغرفـة التجاريـة الدوليـة، ومنـها إنكوترمـز ٢٠٠٠، والقواعــد 
الموحـدة لســـندات ضمــان العقــود، وأهــم مــن ذلــك قواعــد 
الممارسات الضامنة الدولية (ISP 98) التي يعتقد وفد بلده أا 
ســتحفز الــدول إلى اعتمــــاد اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة بشـــأن 
الكفـالات المسـتقلة وخطابـات الاعتمـــاد الضامنــة. علــى أنــه 
أضاف أن قواعد الممارسات الضامنة الدوليـة تمثـل خطـوة إلى 
الأمام من حيث أن تفاوض الروابط المصرفيـة بشـأا في كثـير 
من البلدان كان نتيجـة مباشـرة للاتفاقيـة وكـان المقصـود منـه 
هـو تحقيـق التنسـيق معـها. وقـال إن اعتمـــاد الاتفاقيــة ســوف 
ييسر المعاملات العـابرة للحـدود، وتسـاءل عمـا إذا كـان مـن 
المحتمــل أن تســعى الوفــود الأخــرى إلى تنفيذهــا. وذكــــر أن 
قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عـبر الحـدود قـد 
اعتمدته المكسيك وأنه معروض على الكونغــرس في الولايـات 
المتحدة لاعتماده. وأعرب عن أمـل وفـده في أن تنـهج الـدول 

الأخرى نفس النهج. 
وقــال إن نمــو التجــارة الإلكترونيــة يتيــح للكيانــــات  - ٣٧
التجارية في جميع أنحاء العـالم فرصـة الانخـراط في اـرى العـام 
للتجارة الدولية، ولكنه حـذر مـن أن تحـاول اللجنـة، وخاصـة 
ــــة، توجيـــه  في مجــال ســريع التطــور مثــل التجــارة الإلكتروني
أعمالهــا إلى التنظيــم مــن أجــل التنظيــم أو الســعى إلى وضـــع 
قواعد بدون معرفة ما إذا كانت هذه القواعد تشجع التجـارة 
أو تعوقــها. وقــال إنــه يخشــى ألا تكـــون القواعـــد المقترحـــة 
للتوقيعات الإلكترونية ونظم اعتمـاد الرسـائل، وهـي القواعـد 
التي ستنظر فيها اللجنة في عام ٢٠٠١، غير محايدة مـن ناحيـة 
ــاملات  التكنولوجيـا وأن تشـجع علـى الإسـراف في تنظيـم المع
التجاريـة، وأن تكـــون قــد صيغــت بغــير علــم كــامل بأثرهــا 

الاقتصادي. وأعرب عن أمله في ألا تنتهج اللجنة نفس النـهج 
في مشاريعها المقبلة. 

السـيدة تومـي (اســـتراليا): قــالت إن وفدهــا، الــذي  - ٣٨
شارك في أعمال اللجنة منذ قيامها وواصـل المشـاركة بنشـاط 
في مختلف الأفرقة العاملـة، يرحـب بانتـهاء اللجنـة مـن أعمالهـا 
المتعلقـة بـــالدليل التشــريعي للجنــة القــانون التجــاري الــدولي 
بشــأن مشــاريع البنيــة التحتيــة الممولــة مــن القطــاع الخـــاص 
وأعربـت عـن أملـها في أن يتـم اسـتخدامه علـى نطـاق واســع. 
وذكـرت أن التقـدم الـــذي أحــرز في إعــداد مشــروع اتفاقيــة 
إحالــة المســتحقات في التجــارة الدوليــة يبعــــث أيضـــا علـــى 
الأمـل،.وأنـه يسـرها بصفـــة خاصــة أن الفريــق العــامل المعــني 
بقانون الإعسار، الذي يشـارك وفدهـا فيـه بنشـاط، قـد عـهد 

إليه بمهمة أخرى هي بحث نظم الإعسار وتطويرها. 
وذكـرت أن وفدهـا يرحـب بمواصلـة تطويـر مشــروع  - ٣٩
القواعـد الموحـدة للتوقيعـات الإلكترونيـة، الـذي سيشـجع نمــو 
التجــارة الإلكترونيــة عــبر الحــدود. وأضــافت أن حكومتــــها 
قـامت مؤخـرا بـإصدار تشـريع تنعكـس فيـه مفـــاهيم وأحكــام 
قـانون الأونســـيترال النموذجــي بشــأن التجــارة الإلكترونيــة. 
وقــالت إن وفدهــا يعلــق أيضــا أهميــة علــى مواصلــة اللجنــــة 
لأعمالها في مجالي التدريب وتقــديم المسـاعدة واسـتمرار العمـل 
في جمــــع مجموعــــة الســــوابق القضائيــــة المتعلقــــة بصكـــــوك 
الأونسـيترال، والـتي هـي أداة قيمـة بالنســبة للبحــوث المتعلقــة 
بالتجـارة الدوليـة تيسـر الوقـوف علـى التطـورات ذات الصلـــة 
التي تجري في مختلف أنحاء العالم. وقـالت إنـه بـالنظر إلى أهميـة 
ـــارة الدوليــة وإلى مــا حققتــه اللجنــة مــن  تنسـيق قوانـين التج
منجزات في هذا الاتجاه يهم وفدها أن يستمر حصول اللجنـة 

على ما تحتاج إليه من موارد مالية وموارد من الموظفين. 
ــــده متفـــائل  الســيد جمعــة (مصــر): قــال إن وفــد بل - ٤٠
لاعتمـاد الدليـــل التشــريعي للجنــة القــانون التجــاري الــدولي 
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بشأن مشاريع البنية التحتية الممولة مــن القطـاع الخـاص الـذي 
سيســاعد الحكومــات في وضــع التشــريعات المناســــبة. كمـــا 
ـــواد الســبع عشــرة  أعـرب عـن ترحيـب وفـد بلـده باعتمـاد الم
الأولى مــن مشــروع اتفاقيــة إحالــة المســتحقات في التجــــارة 
الدولية، الذي ييسر التمويل والحصول علـى الائتمـان بأسـعار 
فــائدة منخفضــة. وأعــرب عــن أملــه في أن تســتطيع اللجنـــة 

الانتهاء من النص في دورا المقبلة. 
ـــــة فيمــــا يتعلــــق بالتجــــارة  وقـــال إن أعمـــال اللجن - ٤١
الإلكترونيـة لهـا أهميـــة خاصــة بــالنظر إلى الاســتخدام المــتزايد 
للاتصالات الإلكترونية. على أنه أضاف أن هـذا مجـال يلتقـي 
فيـه غـير الأكفـاء، وأنـه يتعـين لهـذا أن تكـون القواعـد مقبولــة 
لدى جميع الدول بغـض النظـر عـن اختـلاف نظمـها القانونيـة 
والاجتماعية والاقتصادية. وأثنى في النهايـة علـى جـهود أمانـة 
اللجنـة في تنظيـم الحلقـات الدراسـية وزيـادة الوعـــي بالقــانون 
ــــن خـــلال مجموعـــة الســـوابق  التجــاري الــدولي، وخاصــة م

القضائية المتعلقة بصكوك الأونسيترال. 
الســـيد زدانوفيتـــش (بيـــلاروس): قـــال إن اللجنــــة  - ٤٢
أحـرزت تقدمـا ممتـازا في دورـا الثالثـة والثلاثـين فيمـــا يتعلــق 
بوضع النصوص القانونية الدولية، وهو ما يتفق ودورهـا الهـام 
في توحيـد وتنسـيق القـانون التجـاري الـدولي وإزالـة الحواجـــز 
القانونية التي تعوق التجارة الدولية. وأثـنى بوجـه خـاص علـى 
أعمـال الفريـــق العــامل المعــني بالممارســات التعاقديــة الدوليــة 
وعلى اعتماد المـواد السـبع عشـرة الأولى مـن مشـروع اتفاقيـة 
إحالة المستحقات في التجارة الدولية، وإن كـان مـن رأيـه أنـه 
ما زال هناك الكثير مما ينبغي القيام به. على أنه أضاف أنـه لا 
ينبغي للفريق العامل أن يعيد فتح المناقشـات المتعلقـة بالقضايـا 
الأساسـية الـتي تم البـت فيـها. وأعـرب عـــن أمــل وفــده في أن 
ينتـهي العمـل في وقـت يتيـح عـــرض مشــروع الاتفاقيــة علــى 
الجمعية العامة لاعتمادها في الدورة الخامسة والخمسين، لأـا 
توفـر الحمايـة الضروريـة للدائنـين في حالـة المســتحقات، كمــا 

أـا تزيـد إتاحـة رؤوس الأمـوال والائتمانـــات بأســعار فــائدة 
مقدور عليها، وهو ما ييسر تنميـة التجـارة الدوليـة. وقـال إن 
التعليق التحليلي على مشـروع اتفاقيـة [إحالـة المسـتحقات في 
ــــــل بالمســـــتحقات]  التجــــارة الدوليــــة] [الإحالــــة في التموي
ـــا لإعــداد التعليــق علــى  (A/CN.9/470) سـيكون أساسـا مثالي

مشروع الاتفاقية. 
وأعلن ترحيب وفده باعتماد الدليل التشـريعي للجنـة  - ٤٣
القانون التجاري الدولي بشـأن مشـاريع البنيـة التحتيـة الممولـة 
من القطاع الخاص الذي سيكون عونـا كبـيرا للحكومـات في 
إعـداد التشـريعات المتصلـة بمثـل هـذه المواضيـع. وقـال في هــذا 
الصدد إن وفده يرى ضرورة وضع قانون نموذجـي أو أحكـام 
نموذجية يستعان ا في تقرير السياسات في البلدان الـتي تفتقـر 
إلى الأفـراد المؤهلـين أو إلى المـــوارد البشــرية اللازمــة للتحليــل 
المعمــق لمختلــف المســــائل الـــتي تتناولهـــا المناقشـــة في الدليـــل 

التشريعي. 
وقــال إن أعمــال اللجنــة في مجــال التدريــب وتقـــديم  - ٤٤
المساعدة التقنية هي أعمال ذات قيمة كبيرة، وخاصة بالنسـبة 
للبلدان التي تمر اقتصاداـا بمرحلـة الانتقـــــــــال والـتي لا تملـك 
دائما الخبرة اللازمة في التجارة وقـانون التجـارة. وأضـاف أن 
ما قامت به أمانة اللجنة في هذا اال يمكن أن يكون لـه دور 
حيـوي فيمـا تبذلـه هـذه البلـدان مـن جـهود لتحقيـق التكـــامل 
الاقتصـادي. وأضـاف أن وفـده سـيطلب إلى الأمانـة أن تنظـــر 
في إمكانيــة التوســع في برامجــها التدريبيــة للمتخصصــين مــــن 
البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر بمرحلـــة الانتقــال وفي توفــير 
مزيد من المساعدة التقنية في تطوير القانون التجـاري في تلـك 
البلدان. وقال إن مجموعة السـوابق القضائيـة المتعلقـة بصكـوك 
الأونسـيترال هـي أيضـا ذات قيمـة بالغـة مـن حيـث إـا تتيـــح 
للقضـاة والمحـامين وغـيرهم مـن المتخصصـين في القـانون فرصــة 
أن يــأخذوا في الاعتبــار القــرارات الــــتي اتخـــذت في البلـــدان 
الأخرى عند التوصل إلى أحكامهم أو إلى ما ينتهون إليـه مـن 
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نتـائج أو عنـد تعديـل قراراـم. وقـال إن ممـا يدعـو إلى الرضــا 
ــــى  بوجـــه خـــاص أن هـــذه النصـــوص أصبحـــت متاحـــة عل

الإنترنت. 
ـــد  السـيد فـاموس - غولدمـان (كنـدا): قـال إنـه يؤي - ٤٥
الكثير مما قيل عن تأكيد الحاجـة إلى تعزيـز اللجنـة. وذكـر أن 
زيـادة العضويـة وزيـادة المشـاركة في أعمـال اللجنـة ســـتؤديان 
بدورهما إلى تقوية يد المؤسسات التي تتعامل مع قانون الدولـة 
ـــة. وأضــاف أنــه  وأنـه لهـذا يحـث علـى النظـر في توسـيع اللجن
ينبغي للأمانة أن تجـري بحثـا عـن الآثـار الـتي يمكـن أن تـترتب 

على ذلك. 
السـيد تشـان (رئيـــس لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون  - ٤٦
التجاري الدولي): رحـب بالتعليقـات والاقتراحـات المختلفـة، 
وقـال إـا سـتفيد اللجنـة فـائدة كبـيرة. وأعـرب عـــن ســروره 
للاعتراف باحتياجات اللجنة وعن أمله في أن تستطيع اللجنـة 
الخامسة الموافقة على التمويل اللازم. ودعا في هذا الصدد إلى 
تقـديم مزيـد مـن الدعـم للصنـدوق الاسـتئماني لعقـد النــدوات 
التابع للجنة الذي قدمت له فرنسا مؤخرا إسهاما يلقى أعظـم 
الــترحيب. وأضــاف أن هــذا الصنــدوق يمثــل طريقــــة هامـــة 
للتعريف بأعمال اللجنة وزيادة وعي الدول، وخاصـة البلـدان 

النامية، بأهميتها. 
رفعت الجلسة في الساعة ١٦/٤٥. 

 


